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خلاصة—هذا البحث يبحث في آراء الأئمة في مدي قبول رواية من وصف بالجهالة وأنواع الجهالة
الكلمات المفتاحية: مجهول العين، مجهول الحال. المستور
I. المقدمة
قسم العلماء الرواة من حيث معرفة وصفهم إلى قسمين: قسم عرف وصفه وينقسم إلى معدل ومجروح ويعرف بما علم فيهم من جرح أو تعديل، وقسم لم يعرف وصفه وهو المجهول، وهذا القسم يتنوع بحسب نوع الجهالة إلي أقسام؛ لأن الجهالة إما أن تكون فى عين الراوى فيسمى "مجهول العين" وإما أن تكون في صفته الظاهرة والباطنة معاً وهو "مجهول الحال" أو فى صفته الباطنة مع العلم بحاله الظاهر أنه على العدالة ويسمى "المستور" فانقسم المجهول بحسب ذلك ثلاثة أقسام درج عليها المحدثون فى مصنفات علوم الحديث
II. موضوع المقالة 
أسباب الجهالة- أن تكثر نعوت الراوى من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب فيشتهر بشئ منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله، ومن أمثلة ذلك محمد بن السائب بن بشر الكلبى حيث نسبه بعضهم لجده، فقالوا: محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكناه بعضهم أبا النضر وكناه آخرون أبا هشام وآخرون كنوه أبا سعيد فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئاً من ذلك، وصنف بعض العلماء فى هذا النوع مصنفات كالموضح لأوهام الجمع والتفريق للخطيب وآخر لعبد الغنى بن سعيد المصرى الأزدى وآخر للصورى.  

والجهل نقيض العلم، وجهل من باب فهم وسلم، والتجهيل النسبة إلى الجهل، يقال: جهل فلان جهلاً وجهالة، وتجاهل: أظهر الجهل، واستجهله: عده جاهلاً واستخفه، ويقال: رجل جاهل والجمع جُهْل وجُهُل وجُهَّل وجُهَّال وجهلاء. (
)
ويأتى الجهل أيضاً ويعنى ضد الخبرة ومنه قوله تعالى: "يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف".(
) يعنى الجاهل بحالهم ولم يرد الجاهل الذى هو ضد العاقل وإنما أراد الجهل الذى هو ضد الخبرة، يقال هو يجهل ذلك أى لا يعرفه، ومنه قوله أيضاً: "إنى أعظك أن تكون من الجاهلين".(
)، من قولك جهل فلان رأيه. (
)  

ويأتى الجهل أيضاً بمعنى الخفة والاضطراب وعدم الطمأنينة ومنه يقال: استجهلت الريح الغصن: أى حركته فاضطرب. يقول ابن فارس: "جهل: الجيم والهاء واللام أصلان أحدهما خلاف العلم والآخر الخفة وخلاف الطمأنينة".(
)  

التعريف الاصطلاحى للمجهول:

ليس المقصود من المجهول اصطلاحاً أنه شخص غير معروف لأن هذا يسمى فى الاصطلاح "المبهم" وإنما الجهالة فى الاصطلاح حكم يتعلق بالناحية العلمية للراوى، فالجهالة هى عدم معرفة عين الراوى أو حاله والمجهول من لم تعرف عينه أو صفته.(
) 
وقد يطلق المجهول ويراد به من لا يعرف نسبه ولا اسمه كقول العراقى: "إبراهيم غير منسوب قال العراقى: مجهول له فى عمل اليوم والليلة عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد وعنه سعيد غير منسوب قال النسائى لا أعرف سعيداً ولا إبراهيم".(
)، وكقول الترمذى: أبو يزيد لا أعرف اسمه وهو رجل مجهول. 

مجهول العين
عرف كثير من العلماء -كالزركشى والعراقى والسخاوى والشوكانى- مجهول العين بأنه من لم يرو عنه إلا راوٍ واحد. 
وهذا المعنى هو ما يفهم أيضاً من سياق كلام ابن الصلاح حيث قال: "قد يقبل رواية المجهول العدالة من لا يقبل رواية المجهول العين ومن روى عنه عدلان وعيناه فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة".(
)  

المذهب الأول:

ذهب كثير من العلماء إلى أن الراوى إذا روى عنه واحد فقط فهو مجهول وإذا روى عنه اثنان فزائداً فقد ارتفعت عنه الجهالة، ومن أنصار هذا المذهب الزركشى والعراقى والسخاوى والشوكانى كما فى تعريفاتهم السابقة للمجهول، وكذلك ذهب إلى هذا الرأى الدارقطنى والخطيب البغدادى وصوبه النووى ونسبه الباجى وغيره إلى جمهور أصحاب الحديث.(
)  

يقول الباجى: "ذهب جمهور أصحاب الحديث إلى أن الراوى إذا روى عنه واحد فقط فإنه مجهول وإذا روى عنه اثنان فزائداً فهو معلوم قد انتفت عنه الجهالة برواية الاثنين".(
)   

المذهب الثانى:

ذهب فريق كبير من العلماء إلى عدم اشتراط رواية اثنين أو أكثر لارتفاع الجهالة بل قد ترتفع الجهالة برواية راوٍ واحد عدل عنه. وممن أثنى على من اعترف بأنه لم يرو عنه إلا واحد أبو داود فقال فى عبد الله بن عمر بن غانم الرعينى قاضى أفريقية: أحاديثه مستقيمة ما أعلم حدث عنه غير القعنبى.  

وذهب ابن خزيمة إلى أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور.(
)  

كما أومأ 

قبول مجهول العين

اختلف العلماء فى حكم قبول مجهول العين –ونعنى بجهالة العين هنا ما اصطلح عليه المتأخرون من ألا يروى عنه إلا واحد فقط- إلى عدة ذاهب:

المذهب الأول:

ذهب بعض العلماء إلى قبول رواية مجهول العين مطلقاً، وعزا ابن المواق ت897هـ هذا المذهب للحنفية حيث قال: "إنهم لم يفصلوا بين من روى عنه راوٍ واحد وبين من روى عنه أكثر من واحد بل قبلوا رواية المجهول على الإطلاق
.

المذهب الثانى:

ذهب أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم إلى عدم قبول مجهول العين وهو ما صححه الزركشى والأبناسى والعراقى والسيوطى وغيرهم وهذا 

المذهب الثالث:

ذهب فريق العلماء إلي التفصيل فى القبول حيث وضع بعضهم شروطاً إذا تحققت قبلوا ذلك المجهول وإلا ردوها 
مجهول العدالة ظاهراً وباطناً "مجهول الحال"

اختلف العلماء فى حكم رواية مجهول العدالة ظاهراً وباطناً أو ما أطلق عليه مجهول الحال –وهو من لم تعلم عدالته ولا فسقه مع كونه معروف العين برواية عدلين عنه أو أكثر ولم يوثق- إلى مذهبين:

المذهب الأول:

ذهب فقهاء الأحناف ورواية عند الحنابلة إلى قبول رواية مجهول الحال لأن العدالة عندهم هى إظهار الإسلام وسلامة المسلم من فسق ظاهر، فمتى أخبرنا مظهر للإسلام سالم من الفسق الظاهر بخبر وجب قبول خبره، وإن جهلناه ولم يوثقه أحد 
المذهب الثانى:

ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية –فى المشهور عنهم- وأحمد فى ظاهر كلامه وأكثر أهل العلم إلى عدم قبول رواية مجهول الحال لأن العدالة عندهم ليست مجرد إظهار الإسلام والسلامة من الفسق الظاهر وإنما هي شيء زائد علي ظهور الإسلام يحصل بتتبع الأفعال والبحث عن سيرته وسريرته واختبار الأحوال التى يحصل معها العلم من ناحية غلبة الظن بالعدالة 
المطلب الثالث: مجهول العدالة باطنا "المستور" 

تعريف المستور لغة:

ستر الشيء يَسْتُرُه ويَسْتِرُه سَتراً سَتَراً أي أَخفاه وغطاه؛ يقال: سَتَرْت الشيء أَسْتُرُه إِذا غَطَّيْته فاسْتَتَر، وهو تَسَتَّر أَي تَغَطَّى والستر ما يستر به وجمعه ستور وأستار والسترة بالضم مثله والستارة أو الستار بحذف الهاء بالكسر مثله، والجمع ستائر ويقال لما ينصبه المصلي أمامه علامة لمصلاه من عصا وغيره سترة لأنه يستر المار من المرور أي يحجبه. 

تعريف المستور اصطلاحاً:

عرف الجوينى المستور أو مجهول العدالة باطناً فقال: "المستور هو الذى لم يظهر منه نقيض العدالة ولم يتفق البحث الباطن عن عدالته".(
) 

وبنفس المعنى عرفه ابن الصلاح والنووى والزركشى وغيرهم، فقد عرف ابن الصلاح المستور بأنه: "الذى جهلت عدلته الباطنة وهو عدل فى الظاهر
ومن هذه التعريفات يتضح أن المستور هو مجهول العدالة فى الباطن فقط ولكنه معلوم العدالة ظاهراً، ولذا فيجب معرفة العدالة الباطنة التى هى محل الجهالة؟

ويقول الزركشى: "وكلام الأصوليين ومنهم القاضى فى التقريب صريح فى أن المراد بالعدالة الباطنة الاستقامة بلزوم أداء أوامر الله وتجنب مناهيه وما يثلم مروءته أى سواء ثبت عند الحاكم أم لا، قال القاضى: ولا يكفيه اجتناب الكبائر حتى يتوقى مع ذلك لما يقول كثير من الناس إنه لا يعلم أنه كبيرة بل يجوز أن يكون صغيرة كالضرب الخفيف وتطفيف الدانق ونحوه". 

وقد اختلف الفقهاء في قبول رواية المستور علي مذهبين:

المذهب الأول: رد رواية المستور: 

ذهب كثير من العلماء إلى رد رواية المستور ومنهم محمد بن الحسن والشافعى والماوردى والرويانى وبعض متأخرى الحنفية ونقله إلكيا عن الأكثرين.(
) 

يقول الجوينى: "الذى صار إليه المعتبرون من الأصوليين أن لا تقبل روايته وهو المقطوع به عندنا".(
) 

المذهب الثانى: قبول رواية المستور: 

ذهب كثير من العلماء إلي قبول رواية المستور ومنهم أبو حنيفة وبعض الشافعية وأبو بكر بن فورك وسليم الرازى وعزاه النووى لكثير من المحققين وصححه وهو ظاهر مذهب الزيدية.(
) 

بل إن هذا النوع في الحقيقة ليس مجهولاً إلا على رأى الجمهور الذى يشترط فى العدالة أن تتحقق فى الظاهر والباطن أما على رأى أبى حنيفة وأهل العراق فيعتبرون الراوى من هذا النوع من العدول لأن العدالة عندهم هى ظهور الإسلام والسلامة من الفسق ظاهراً.(
) 
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